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الدورة الثامنة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١٠٥ من جدول الأعمال 
تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتـائج 

  دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين 
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، إكوادور، ألمانيــا، أنتيغــوا وبربــودا، أنــدورا، 
إندونيســيا، أوروغـــواي، أوكرانيـــا، أيرلنـــدا، أيســـلندا، إيطاليـــا، بـــاراغواي، باكســـتان، 
البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بنــن، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، 
بوروندي، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، جامايكا، الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، الجمهوريــة 
ــة  التشــيكية، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة كوريــا، جمهوري
الكونغــو الديمقراطيـــة، جنـــوب أفريقيـــا، الدانمـــرك، الـــرأس الأخضـــر، رومانيـــا، زامبيـــا، 
زمبــابوي، ســان مــارينو، ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين، ســـانت لوســـيا، الســـلفادور، 
الســنغال، ســوازيلند، الســويد، ســيراليون، شــيلي، الصــين، طاجيكســتان، عمــــان، غانـــا، 
غواتيمـــالا، غيانـــا، فرنســـا، الفلبـــين، فـــــترويلا، فنلنــــدا، قــــبرص، قطــــر، كازاخســــتان، 
الكاميرون، كوبا، كوستاريكا، كينيــا، لبنــان، لكســمبرغ، ليختنشــتاين، مصــر، المغــرب، 
المكســيك، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنـــدا الشـــمالية، منغوليـــا، موناكــــــو، 

  ناميبيا، النرويج، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان: مشروع قرار 
تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة ونتـائج دورة الجمعيـة العامـة 

 الاستثنائية الرابعة والعشرين 
إن الجمعية العامة، 



203-58523

A/C.3/58/L.9/Rev.1

إذ تشير إلى مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، المعقـود في كوبنـهاغن في الفـترة 
مـن ٦ إلى ١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥، وإلى دورة الجمعيـة العامـة الاســـتثنائية الرابعــة والعشــرين 
المعنونة �مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: التنميـة الاجتماعيـة للجميـع في ظـل 
عالم يتحول إلى العولمة�، المعقود في جنيف في الفترة من ٢٦ حزيــران/يونيـه إلى ١ تمـوز/يوليـه 

 ،٢٠٠٠
وإذ تؤكــد مــن جديــد أن إعــلان كوبنــهاغن بشــأن التنميــة الاجتماعيــة وبرنــــامج 
العمـل(١) والمبـادرات الأخـرى مـن أجـل التنميـة الاجتماعيـة، الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـــة في 
دورـا الاسـتثنائية الرابعـة والعشـرين(٢) ستشـكل الإطـار الأساسـي لتعزيـز التنميـة الاجتماعيـــة 

للجميع على الصعيدين الوطني والدولي، 
وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحـدة بشـأن الألفيـة(٣) والأهـداف الإنمائيـة الـواردة فيـه، 
وإلى الالتزامات المتعهد ا في المؤتمرات والدورات الاستثنائية ومؤتمرات القمة الرئيسـية للأمـم 

المتحدة، 
وإذ تشير أيضا إلى الالتزام بتعزيز النظم الوطنية والعالميـة القائمـة علـى مبـادئ العـدل 

والإنصاف والديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة واحتواء الجميع، 
وإذ تشير كذلك إلى قرارها ٢٧٠/٥٧ باء المؤرخ ٢٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ بشـأن 
�التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسـية ومؤتمـرات القمـة الـتي تعقدهـا 

الأمم المتحدة في االين الاقتصادي والاجتماعي�، 
وإذ ترى أنه على الرغم من الجــهود المبذولـة والتقـدم المحـرز في بعـض مجـالات التنميـة 
الاقتصادية والاجتماعية، ما زالت قطاعات عريضة مـن مجتمعاتنـا، لا سـيما في البلـدان الناميـة 
وأقـل البلـدان نمـوا، تواجـه تحديـات خطـيرة، تشـمل الأزمـات الماليـــة الطاحنــة وانعــدام الأمــن 
والفقر والاستبعاد وعدم التكافؤ في معدلات نمو الدخل وتوزيعه وفي مجالي التعليم والصحة، 

ــتي  وإذ تلاحـظ أن لجنـة التنميـة الاجتماعيـة سـتنظر خـلال دورـا الثالثـة والأربعـين ال
ـــة  سـتعقد في عـام ٢٠٠٥ في موضوعـها ذي الأولويـة المعنـون �اسـتعراض الإجـراءات الإضافي

 __________
تقريـر مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـــة الاجتمــاعية، كوبنــهاغن، ٦-١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم  (١)

المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 
القرار دإ – ٢/٢٤، المرفق.  (٢)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٣)
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المتخذة لتنفيذ نتائج مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الرابعـة 
والعشرين للجمعية العامة�، 

تحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام(٤)؛  - ١
تؤكد من جديد ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ الالتزامـات الـتي تعهـــد ــا  - ٢
رؤسـاء الـدول والحكومـات في مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـــة الاجتماعيــة، والــواردة في إعــلان 
كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل(١)، التي كانت بمثابة حجر الأساس لتوافـق 
جديد في الآراء يجعل الناس محـور الاهتمـام في السياسـات الإنمائيـة، وورد فيـها تعـهد بالقضـاء 
علـى الفقـر وتشـجيع العمالـة الكاملـة والمنتجـة وتعزيـز الاندمـاج الاجتمـاعي، مـن أجـل إقامــة 

مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع؛ 
كما تعيد تأكيد القـرارات المتــصلة بـالإجراءات والمـبادرات الأخـرى الراميـة  - ٣
إلى التعجيــل بتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة للجميـــع، الــتي اعتمدــا الجمعيــة العامــة في دورــا 
ــــن أجـــل التنميـــة  الاســتثنائية الرابعــة والعشــرين والــواردة في المبــادرات الأخــرى المتخــذة م

الاجتماعية(٢)؛ 
تعيـد كذلـك تـأكيد أن الهـدف مـن التكـامل الاجتمـاعي هـو خلـــق �مجتمــع  - ٤
يسع الجميع� يؤدي فيه كل فرد، بمـا لـه مـن حقـوق ومـا عليـه مـن مسـؤوليات، دورا فعـالا، 
وأن ذلـك اتمـع الـذي يحتضـن الجميـع لا بـد أن ينبـني علـى احـــترام جميــع حقــوق الإنســان 
والحريــات الأساســية والتنــوع الثقــافي والديــني والعدالــة الاجتماعيــة والاحتياجــات الخاصـــة 

للضعفاء والمحرومين والمشاركة الديمقراطية وسيادة القانون؛  
تقـر بضـرورة تعزيـز احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، مـن أجـل  - ٥
معالجة أشد الاحتياجات الاجتماعية إلحاحـا لـدى النـاس الذيـن يعيشـون في فقـر وذلـك بعـدة 
طرق من بينها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيـم وتوطيـد المؤسسـات الديمقراطيـة والحكـم 

الديمقراطي (الفقرة ٦ من منطوق القرار ٢١١/٥٧)؛ 
تعيد تأكيد الالتزام بالمساواة بــين الجنسـين وبتعزيـز السياسـات والـبرامج الـتي  - ٦
تسـهم في زيـادة وضمـان وتوســـيع نطــاق مشــاركة المــرأة بصــورة كاملــة في جميــع اــالات 
ـــن النديــة التامــة، وزيــادة فــرص  السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة علـى أسـاس م
وصولها إلى جميع الموارد اللازمة لكي تمارس حقوقها الإنسانية وحرياا الأساسية علـى الوجـه 

 __________
 .A/58/172 (٤)
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الأكمل، وذلك بإزالة الحواجز التي ما زالـت تعـترض طريقـها (مسـتمدة مـن الفقـرة ٢٦ (ق) 
من إعلان كوبنهاغن)؛ 

تؤكـد أن إحـــراز تقــدم في تحقيــق أهــداف طويلــة الأجــل مــن قبيــل كفالــة  - ٧
الإنصاف والتلاحم الاجتماعي ووجود رصيد كاف من رأس المـال البشـري، أمـر يتطلـب إلى 
جـانب السياسـات الاجتماعيـة سياسـات اقتصاديـة داعمـة ومتسـاوقة قصـــيرة الأجــل وطويلــة 

الأجل على الصعيدين الوطني والدولي؛ 
ــة  تشـدد علـى أهميـة تكـامل السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة تحقيقـا لتنمي - ٨
الموارد البشرية وتعزيزا لعملية التنمية، وتدعو الس الاقتصادي والاجتماعي إلى القيـام، علـى 
أرفع مستوى ممكن، بتقييم مدى فعالية ذلك التكامل وتقديم توصيات ذا الشأن إلى الجمعيـة 
العامـة، وتطلـب إلى لجنـة التنميـة الاجتماعيـة مـوالاة هـذه المسـألة بعنايتـها الخاصـة في دوراـــا 
القادمة وتدعو مختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة إلى أن تراعي، كل في حدود ولايتـه وفي 

مجال اختصاصه، مسألة كفالة التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛ 
تؤكـد ضـرورة كفالـة انخـراط البلـدان الناميـة فعلـيا في عمليـة صنـع القــرارات  - ٩
ـــادة المشــاركة في المنتديــات  الاقتصاديـة علـى الصعيـد الـدولي وذلـك بعـدة طـرق مـن بينـها زي
الاقتصادية الدولية بما يضمن شفافية المؤسسات المالية الدولية وخضوعها للمساءلة فيمـا يتعلـق 

بإدراج مسألة التنمية الاجتماعية في صدارة سياساا وبرامجها؛ 
تعيد تأكيد أن التعاون الدولي المتســاوق والمعـزز والبيئـة الاقتصاديـة الخارجيـة  - ١٠
المؤاتية يشكلان، بالنظر إلى الترابط المتزايد والمتعدد الأوجه بين جميع المناطق والبلدان، تكملـة 
لا غنى عنها للجهود التي تبذلها البلدان النامية، بما في ذلـك أقـل البلـدان نمـوا والبلـدان الـتي تمـر 

اقتصاداا بمرحلة انتقالية، لتعزيز تنميتها الاجتماعية والقضاء على الفقر؛ 
تسـلم بـأن تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليـها دوليـا، بمـا فيـها الأهـــداف  - ١١
الـواردة في إعـلان الألفيـة(٣) أمـر يتطلـب شـراكة جديـدة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـــدان 
النامية، وتؤكد في هذا السياق، أهمية اتبـاع سياسـات سـليمة وإقامـة حكـم رشـيد علـى جميـع 
المستويات وكفالة سيادة القانون فضـلا عـن تعبئـة المـوارد المحليـة واجتـذاب التدفقـات الدوليـة 
وتعزيز التجارة الدولية باعتبارها أحد محركات التنميـة وزيـادة التعـاون الـدولي والمـالي والتقـني 
من أجل التنمية وتمويل الديون بشكل مستدام وتخفيف عبء الديون وزيـادة تماسـك واتسـاق 

النظم النقدية والمالية والتجارية والدولية؛ 
تسلم أيضا أنه ستلزم زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية والمــوارد الأخـرى بقـدر  - ١٢
كبير إن أريد للبلدان النامية أن تحقق الأهـداف والغايـات الإنمائيـة الدوليـة المتفـق عليـها، ومـن 
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بينها الأهداف الـواردة في إعـلان الألفيـة، وتسـلم كذلـك بأنـه لبنـاء الدعـم الـلازم للمسـاعدة 
الإنمائية الرسمية تعهد كذلك رؤساء الدول والحكومات بتحسـين السياسـات والاسـتراتيجيات 

الإنمائية على الصعيدين الوطني والدولي بما يزيد من فعالية المعونة؛ 
تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا ملموسة مـن أجـل تحقيـق  - ١٣
الهدف المتمثل في تخصيص نسبة من ناتجها المحلي الإجمالي قدرها ٠,٧ في المائـة للبلـدان الناميـة 
على سبيل المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة وتوفـير نسـبة تـتراوح بـين ٠,١٥ و ٠,٢٠ في المائـة مـن 
ناتجـها المحلـي الإجمـالي لأقـل البلـدان نمـوا علـى سـبيل المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، حسـبما أعيــد 
تـأكيده في مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث المعـني بـأقل البلـدان نمـــوا، تحثــها علــى القيــام بذلــك، 
وتشجع البلدان النامية على تعزيز التقدم المحرز في العمل على كفالة فعالية اسـتخدام المسـاعدة 
الإنمائية الرسمية إسهاما في تحقيـق الأهـداف والغايـات الإنمائيـة، وتعـترف بجـهود جميـع المـانحين 
وتثـني علـى المـانحين الذيـن فـاتت إسـهامام في المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة الأهـداف المحــددة أو 
بلغتها أو هي في سبيلها إلى بلوغ تلـك الأهـداف، وتشـدد علـى أهميـة بحـث الوسـائل والأطـر 

الزمنية اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات آنفة الذكر؛ 
تعيـد تـأكيد وجـوب أن تجتـهد البلـدان المســـتفيدة والبلــدان المانحــة في زيــادة  - ١٤

فعالية المساعدة الإنمائية الرسمية؛ 
تشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بمــا في ذلـك إنشـاء آليـات ماليـة جديـدة،  - ١٥
ـــة الهادفــة إلى تحقيــق النمــو الاقتصــادي المطــرد  حسـب الاقتضـاء، لدعـم جـهود البلـدان النامي
والتنمية المستدامة والحد من الفقر وتوطيد نظمها الديمقراطية، مع إعادة التـأكيد علـى أن كـل 
بلد هو الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن تنميته الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وأن السياسـات 

الوطنية تلعب الدور الرئيسي في عملية التنمية؛ 
تعيد تأكيد أن التنمية الاجتماعيـة تتطلـب مشـاركة نشـطة مـن جـانب جميـع  - ١٦
الجـهات الفاعلـة في عمليـة التنميـة ومـن بينـها منظمـات اتمـع المـدني والشـركات والمشـــاريع 
التجاريـة الصغـيرة، وأن الشـراكة فيمـا بـين جميـــع الجــهات الفاعلــة المختصــة غــدت، بشــكل 
متزايد، جزءا من التعاون الدولي من أجــل التنميـة الاجتماعيـة، كمـا تعيـد تـأكيد أنـه، في كـل 
بلد، يمكن أن تسهم الشراكة فيما بين الحكومة واتمع المدني والقطاع الخاص، إسهاما فعـالا 
في تحقيـق أهـداف التنميـة الاجتماعيـة وتشـدد علـى أنـه علـى الصعيــد الــدولي ينبغــي تشــجيع 
المبادرات الأخيرة الرامية إلى بناء شراكات تطوعية لأغراض التنمية الاجتماعية ومناقشـة تلـك 

المبادرات باستفاضة على عدة مستويات من بينها المستوى الحكومي الدولي؛ 
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تشدد على مسؤولية القطاع الخاص على الصعيد الوطني والدولي، مما يشـمل  - ١٧
الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، عن الآثار المترتبـة علـى أنشـطته ليـس في 
اـالين الاقتصـادي والمـالي فحسـب بـل وأيضـــا في مجــال التنميــة واــال الاجتمــاعي ومجــالي 
الشـؤون الجنسـانية والبيئـة، وعلـى مسـؤولياته تجـاه العـاملين فيـه وإســـهاماته في تحقيــق التنميــة 
المستدامة بما في ذلك التنمية الاجتماعيـة، وتؤكـد علـى ضـرورة اتخـاذ إجـراءات عمليـة داخـل 
منظومة الأمم المتحدة ومن خلال مشـاركة جميـع الجـهات صاحبـة المصلحـة، بشـأن مسـؤولية 

الشركات وخضوعها للمساءلة؛ 
تعيد تأكيد أنه ينبغي أن يكون التعليم وخلـق فـرص العمـل وتحسـين ظـروف  - ١٨
العمـل، وهـي بعـض مــن العنــاصر الــتي لا غــنى عنــها للقضــاء علــى الفقــر وتحقيــق التكــامل 
ــــة  الاجتمــاعي والمســاواة بــين الجنســين والتنميــة عمومــا، في صــدارة الاســتراتيجيات الإنمائي
والتعاون الدولي الداعـم للسياسـات الوطنيـة، وتسـلم بضـرورة تعزيـز العمالـة المسـتوفاة لمعايـير 
ـــة القائمــة في هــذا الصــدد والصكــوك الدوليــة  العمـل المبينـة في صكـوك منظمـة العمـل الدولي

الأخرى؛ 
ـــتي تضطلــع ــا حاليــا منظومــة الأمــم  تشـجع في هـذا السـياق، المبـادرات ال - ١٩
المتحـدة فيمـا يتعلـق بوضـع اسـتراتيجيات وتدابـير توظيـف شـاملة تشـــجع توظيــف الشــباب، 

وذلك مع مراعاة ما هو قائم في هذا الصدد من صكوك دولية تتصل بالشباب؛ 
تعيد تأكيد دعوة الس الاقتصادي والاجتمـاعي إلى تحسـين التنسـيق داخـل  - ٢٠
منظومة الأمم المتحـدة والجـهود الجاريـة الراميـة إلى تنسـيق المبـادرات الحاليـة المتعلقـة بأفريقيـا، 
ــــة اللازمـــة للبعـــد  وتطلــب إلى لجنــة التنميــة الاجتماعيــة أن تواصــل في أعمالهــا إيــلاء الأهمي

الاجتماعي للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛ 
ترحـب بمسـاهمة لجنـة التنميـة الاجتماعيـة في متابعـــة واســتعراض الإجــراءات  - ٢١
الإضافية المتخذة لتنفيذ الالتزامـات الـتي جـرى التعهــد ـا في كوبنـهاغن والمبـادرات الأخـرى 
الـتي اتفـق عليـها في جنيـف، وتؤكـد مـن جديـد أن لجنـة التنميـة الاجتماعيـة ســـتواصل تحمــل 
المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد، وتشجع الحكومات والوكـالات المتخصصـة لمنظومـة الأمـم 

المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية، واتمع المدني على مواصلة تقديم الدعم لأعمالها؛ 
تشـير إلى طلبـها إلى كـل مـن اللجـان الفنيـة أن تـدرس أسـاليب عملـها لكـــي  - ٢٢
يتسنى لها تحسين متابعتها لتنفيذ نتائج المؤتمـرات الرئيسـية ومؤتمـرات القمـة الـتي تعقدهـا الأمـم 
ـــة  المتحـدة، مـع التسـليم بأنـه ليسـت هنـاك حاجـة لاتبـاع ـج موحـد حيـث إن لكـل لجنـة فني
خصوصيتـها، مـع ملاحظـة أيضـا أن أسـاليب العمـل الحديثـة يمكـن أن تكفـل علـى نحـو أفضــل 
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اسـتعراض التقـــدم المحــرز في التنفيــذ علــى جميــع الصعــد، وذلــك اســتنادا إلى تقريــر يتضمــن 
توصيات يقدمها الأمين العام إلى جميع اللجان الفنيـة وإلى الهيئـات الفرعيـة ذات الصلـة التابعـة 
للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي بشـأن أسـاليب عملـها، وفقـا للأحكـام المحـــددة في النتــائج 
ذات الصلة والمقررات ذات الصلـة الـتي تتخذهـا كـل هيئـة، مـع مراعـاة التقـدم الـذي أحرزتـه 
ـــة  مؤخـرا في هـذا الصـدد بعـض اللجـان، وبخاصـة لجنـة التنميـة المسـتدامة؛ وينبغـي للجـان الفني
والهيئات الأخرى المختصة التابعة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، أن تقـدم إلى الـس في 

موعد لا يتجاوز عام ٢٠٠٥ تقارير عن نتائج هذه الدراسة؛ 
تشـير إلى قرارهـا أن تسـتعرض في عـام ٢٠٠٥ التقـدم المحـرز في تنفيــذ جميــع  - ٢٣
ـــة وإمكانيــة تنظيــم مناســبة رئيســية في هــذا الســياق،  الالتزامـات المتعـهد ـا في إعـلان الألفي
وتطلـب في هـذا الصـدد إلى لجنـة التنميـة الاجتماعيـة أن تحيـل إلى الجمعيـة العامـة، عـن طريـــق 
الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، النتـائج المهمـة لاســـتعراضها للإجــراءات الإضافيــة المتخــذة 
تنفيذا لنتائج مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة ودورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية الرابعـة 

والعشرين، وذلك لكي تنظر فيها الجمعية العامة في عام ٢٠٠٥؛ 
تدعو الأمين العام والس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنميـة الاجتماعيـة  - ٢٤
واللجـان الإقليميـة والوكـالات المتخصصـة المعنيـة وصنـاديق منظومـة الأمــم المتحــدة وبرامجــها 
وســائر المنتديــات الحكوميــة الدوليــة المختصــة، كــل في نطــــاق ولايتـــه، إلى مواصلـــة إدراج 
ـــادرات الأخــرى  الالتزامـات والتعـهدات الـواردة في إعـلان وبرنـامج عمـل كوبنـهاغن وفي المب
للتنمية الاجتماعية ضمن برامج عملهم وإلى إيلائـها الاهتمـام علـى سـبيل الأولويـة، ومواصلـة 

المشاركة بنشاط في متابعة هذه الالتزامات والتعهدات ورصد ما تمخض عنها من إنجازات؛ 
تقرر أن تدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لدورـا التاسـعة والخمـسين بنـدا  - ٢٥
عنوانه �تنفيذ نتائج مؤتمر القمــة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة ودورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية 
الرابعـة والعشـرين�، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـــدم إلى الجمعيــة العامــة في تلــك الــدورة 

تقريرا عن هذه المسألة. 
 


